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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (7) 
( تابع ) الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
هذه هي الحلقة الثالثة من الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية نقف خلالها مع باقي أهم تلك الفروق كما يلي: 
9- توجد في البنوك الإسلامية هيئة رقابة شرعية، وهذا منصوص عليه في النظام الأساسي، وتعتبر الهيئة أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية، ومن مهامها توجيه الإدارة وإبداء المشورة في الأنشطة والمشاريع التي يعرضها البنك عليها.  وهذا الشيء غير موجود في البنوك التقليدية، لأن أصل التعامل مبني على تحقيق أكبر قدر من الفوائد بغض النظر في مشروعية المعاملات ومطابقتها للضوابط الشرعية.
10- تحتوي بنود الميزانية في المصارف الإسلامية على عمليات الاستثمار المباحة شرعا. بينما لا تحتوي بنود الميزانية في البنوك التقليدية إلا على ودائع مع البنوك والشركات الأخرى أو منها، وقروض ممنوحة للمدينين .... إلخ.
11- يكون أساس استثمار أموال المودعين في البنوك الإسلامية في عمليات مقبولة شرعا التى تم أخذ موافقة الهيئة بشأنها ومن ثم العمل على استيفاء أكبر قدر من الربحية للمودعين مع تقليل مخاطر الاستثمار. بينما لا ينظر في البنوك التقليدية إلى النواحي الشرعية في أي من معاملاتها بقدر الحرص على تحقيق أعلى معدل من الفائدة.
12- لا يقرض البنك الإسلامي المال للعميل على أساس حاجته للمال، ولكن بطريقة أخرى وهي أن يشتري البنك البضاعة ويمتلكها ومن ثم يبيعها للعميل مرابحة. بينما في البنوك التقليدية يمكن للعميل أن يقترض المال بفائدة دون النظر إلى القصد.
13- عندما يقوم البنك الإسلامي بتمويل العميل مرابحة فإن سعر البيع (القيمة الأساسية + ربح البنك) يكون معلوما ولا يزداد السعر لأي سبب. بينما سعر الفائدة على القروض في البنوك التقليدية يكون متقلبا على نفس القرض حسب التغيير الذي قد يحدث في أسواق الاقتراض بين البنوك. 
14- يمكن للبنك الإسلامي أن يمنح العميل القرض الحسن ( دون أرباح ) للحاجة التي يبديها العميل للبنك. بينما لا يمنح البنك التقليدي القرض الحسن في أي حالة إلا بفائدة دون مراعاة للظروف المالية التى قد يمر بها العميل.
وبعد،، فهذه بعض الفروقات ما بين البنوك الإسلامية والتقليدية، والذي أود التأكيد عليه هو أن مسألة البنوك الإسلامية ودعمها تحتاج إلى أياد خبيرة لدفع وتصحيح مسيرها. أقول هذا لأنه قد وردتني الكثير من الاتصالات والإيميلات المتحاملة على البنوك الإسلامية، في الوقت الذي أؤكد فيه أن مسألة دعم البنوك الإسلامية من الضرورة بمكان، ولا يعني سوء تطبيق الضوابط الشرعية والأخلاقيات أن البنوك الإسلامية لا تصلح كحل لنظام بات فشله عيانا لكل من أدرك الآثار الاقتصادية العصيبية التي تسببتها للعالم بشكل مباشر وغير مباشر.
